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  1879 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 أآتوبر 30 مؤرخ في
  السيد محمد جمال مطيمط صدر برئاسة 

  .   عيني :  ادةـمال
  . من مجلة الحقوق العينية59الفصل  : مراجعال
  . ملك على الشياع، أجزاء مفرزة، بطلان: مفاتيحال

      :دأـالمب

يمكن للشريك المالك على الشياع بيع جزء لا 
 من 59 الفصل بأحكاممال الشائع عملا مفرز من ال

 الجزاء المقرر في أنمجلة الحقوق العينية غير 
   صورة حصول البيع هو البطلان النسبي
    ::أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

لاع على مطلب التعقيب المقدم تحت بعد الاطّ
من قبل  2006 فيفري 25 بتاريخ ـدد1879عـ

  .لدى التعقيب رمضان حمزة المحامي الأستاذ
   .فهد )1 : في حـق  

   .عبد االله )2        
 )4 و   رجـاء  )3 و هشام )2 و حسين )1  : ضـــد  

   .آمنة )6الحق وعبد  )5 ومحمد وليد
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر تحت 

 عن محكمة 2005 ديسمبر 29 بتاريخ ـدد22699عـ
 الاستئناف بالمنستير والقاضي بقبول الاستئناف شكلا

 الحكم الابتدائي وحمل المصاريف بإقرار الأصلوفي 
 وتخطيتهما بالمال المؤمن المستأنفينالقانونية على 

  . وحمل المصاريف القانونية عليهما

محضر  ع على مستندات التعقيب وعلىلاوبعد الاطّ
 المؤيدات التي تبليغهم نظير منها للمعقب ضدهم وجميع

  .ات تقديمه.م.م.ممن  185يوجب الفصل 
 طلب إلىوعلى ملحوظات النيابة العمومية الرامية 

 وحجز معلوم أصلاقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 
  .  شرح ممثلها بالجلسةإلىالخطية المؤمن والاستماع 

   :  صرّح بما يلي وبعد المداولة طبق القانون
  :من حيث الشكـل 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية    
  . ه شكلاوتعين قبول
   :لـالأصمن حيـث 

حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون 
 المعقبين حاليا أننبنى عليها إفيه والمؤيدات التي 

 دعواهما ضد المدعي أقاما كانا الأصلالمدعيان في 
نه على ملكهما بشركة المطلوبين أعليهم وعرضا 

ماسح  الزيتوناوالغير منابات شائعة من العقار لمشجر 
 آر موضوع الرسم العقاري  54 هـ و37لما قدره 

ثر نشر مطلب إـدد المسمى العبادية و30775عـ
تحيين الرسم العقاري المذكور لدى المحكمة العقارية 

 سبتمبر 13 المطلوبة السابقة بعقد بيع مؤرخ في أدلت
 باعت بمقتضاه والدة المطلوبين في حقها وحق 1983
تونا وقد توفيت المرحومة  زيأصلا 37 جميع أبنائها

 جميع بإرثها وأحاط 1989 سبتمبر 26منيرة في 
ن البيع أ والأخيرة الدعوى باستثناء المطلوبة أطراف

 أنالمذكور قد تسلط على جميع العقار المشترك دون 
يقتصر على منابات شائعة منه ولم يشمل المدعين الذين 

ذلك لم يكونا طرفا فيه ولم يصادقا عليه وفضلا على 
فان والدة المطلوبين الخمسة قد تولت البيع في حق 

 ليست من ضمن المالكين للعقار أنهانفسها والحال 
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ن عنصر الصفة المستوجب في أموضوع العقد و
 منتفيا أصبحعنصر الصفة المستوجب في عملية البيع 

 62ويجعل عقد البيع المحتج به باطلا ونص الفصل 
 عمل أوكان على شيء  إذانه يبطل العقد أع .إ.ممن 

 من حيث القانون وطلبا أوغير ممكن من حيث طبيعته 
 13تبعا لذلك ندب خبير لتطبيق عقد البيع المؤرخ في 

 وشهادة الملكية على محل النزاع وبيان 1983جانفي 
 عقد البيع بإبطالنطباقهما عليه ثم القضاء إمدى 

 حسن الزوالي وجليسه الإشهادالمحرر بواسطة عدلي 
 وتغريم المطلوبة 1983 جانفي 13لمؤرخ في وا

  . محاماةوأجرة تقاضي أتعاب دينار لقاء بألفيالسادسة 
 قضت محكمة الإجراءاتوحيث بعد استيفاء 

 25ـدد الصادر بتاريخ 11550البداية بالحكم عـ
 الأصلية والقاضي بعدم سماع الدعوى 2005فريل أ

 على  مصاريفهاوإبقاءلسقوط المطالبة بمرور الزمن 
صلا أالقائمين بها وقبول الدعوى المعارضة شكلا و

 بمائة وخمسين آمنةوبتغريم المدعين لفائدة المطلوبة 
  . المحاماةوأجرة التقاضي أتعابدينارا عن 

 المحكوم ضدهم الحكم المذكور استأنفوحيث 
وقضت محكمة الاستئناف بالحكم بالسالف تضمين نصه 

  .بالطالع
  :   عليه فعقبه الطاعنان ناعيين

  :  ع .إ. من  م67 و64خرق الفصلين : المطعن الأول 
ع خول القضاء .إ. من م67 و64 الفصلين أنقولا 

 عمل غير ممكن أو كان على شيء إذاببطلان العقد 
 من حيث القانون وفي صورة أومن حيث طبيعته 

 عقد البيع المحتج به قد تسلط على أن لخبير أكدالحال 
ـدد والذي 30775م العقاري عـمناب مفرز من الرس

يملك المعقبان منابا شائعا منه ويكون الطاعنان محقان 

 عرضة  البيع ويكون الحكم المطعون فيهإبطالفي طلب 
  .للنقض عندما قضى بخلاف ذلك

   :ع  .إ.م من  539 و325 الفصل أحكامخرق : المطعن الثاني 
 أصلا 57 موضوع البيع تسلط على أنقولا 
المبيع من مشمولات الرسم العقاري  أنزيتونا و

 يملكونه الأطرافـدد والذي ما زال كامل 30775عـ
على الشياع وبما فيهم المعقبان اللذان لم يكونا طرفا فيه 

 بطلانا أساسها الذي يجعل عملية البيع باطلة من الأمر
ع ولا يترتب .إ.ممن  539 الفصل بأحكاممطلقا عملا 

ع ولا .إ.ممن  325  الفصلبأحكامعليه شيء عملا 
ى  دعاوأن إذيصح بعد ذلك تطبيق قواعد السقوط عليه 

البطلان لا تسقط بمضي المدة والحكم بخلاف ذلك 
  .يجعل الحكم عرضة للنقض

  : م ا ع 334 في تطبيق الفصل الخطأ: المطعن الثالث 
 المحكمة لم تبين نوع البطلان المتمسك به أنقولا 

 كان العقد باطلا من إذا  نسبيا بمعنىأم كان مطلقا نإ
 هو قابل للبطلان فكان قضاءها ضعيف أم أساسه

 الآثار من جهة أهميةالتعليل نظرا لما لتلك التفرقة من 
  .المترتبة عنه ويكون تبعا لذلك الحكم عرضة للنقض

  ةـــــالمحكم
  :  عن آافة المطاعن لاتحاد القول فيها 

على نه لا يمكن للشريك المالك أوحيث لا جدال 
 بأحكامالشياع بيع جزء مفرز من المال الشائع عملا 

 الجزاء أن من مجلة الحقوق العينية غير 59الفصل 
المقرر في صورة حصول البيع هو البطلان النسبي 

 الشريك البائع لجزء مفرز من المال الشائع أنضرورة 
ما يملك هو حصته ويكون قد باع ما يملك وما لا يملك 

 الجزء المفرز وما لا يملكه هو في الشيوع في هذا
 أنومعلوم . حصص باقي الشركاء في هذا الجزء

 إذاقر صحة البيع أ من المجلة المدنية 576الفصل 
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 صار المبيع ملكا للبائع فيما بعد وان لم أو ربه أجازه
يجزه المالك جاز طلب البطلان من المشتري وليس 

ابل  البطلان نسبي لكونه قنفإ ةللبائع ذلك ومن ثم
 البطلان المطلق هو أنللمصادقة من المالك في حين 
  .والعدم سواء ولا يقبل التصحيح

لاع على عقد البيع لإطّّوحيث في صورة الحال وبا
نه أ تبين إبطاله والمراد 1983 جانفي 13المؤرخ في 

 زيتونا أصلامسلط على جزء مفرز به سبعة  وخمسين 
 تمثل الأرضوذكرت الحدود بكل دقة وهذه القطعة من 

ـدد والذي ما زال  30775جزء من الرسم العقاري عـ
 بما فيهم الأشخاصمملوكا على الشياع من جملة من 

 البيع موضوع هذه الدعوى تسلط أنالمعقبان ومن ثم 
على جزء مفرز من مال شائع وهو بيع محظور عملا 

 من مجلة الحقوق العينية وقابل 59 الفصل بأحكام
باقي المالكين على الشياع اللذين لهم للمصادقة عليه من 

 هذا أن إلا في صورة عدم الموافقة عليه الإبطالطلب 
 الإدراجالحق يسقط بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ 

  .بالسجل العقاري
 محكمة الحكم المطعون فيه ولئن أنوحيث 

 البطلان المترتب عن بيع ملك أناعتبرت على صواب 
 احتساب مرور بدأت هاأن إلاالغير هو بطلان نسبي 

 العقد إبرامالزمن لسقوط حق القيام بالدعوى من تاريخ 
 من مجلة  الحقوق العينية قبل 305 الفصل أنوالحال 

 في إبرامتعديله والمنطبق في صورة الحال لكون العقد 
 كل حق لا يعارض به أنقتضى إظل القانون القديم 

 وابتداء من  الملكية  العقاريةبإدارة بترسيمه إلاالغير 
 حق القيام بالدعوى لم نفإ ةومن ثم" تاريخ ذلك الترسيم

 محكمة الحكم ارتأتهيسقط بمرور الزمن خلافا لما 

 الأخذالمطعون فيه وتكون المطاعن في طريقها وتعين 
  .الإحالةبها ونقض الحكم المطعون فيه مع 

  ولهـــذه الأسبـــاب
لا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأص

 القضية على محكمة وإحالةونقض الحكم المطعون فيه 
 أخرى النظر فيها بهيئة لإعادةالاستئناف بالمنستير 

 معلومها المؤمن وإرجاع الطاعنان من الخطية وإعفاء
  .إليهما

 30وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 
 برئاسة السيد الأولى عن الدائرة المدنية 2005 أكتوبر

ل مطيمط وعضوية المستشارين السيدين محمد جما
حسين بن سليمة واحمد رزيق وبحضور المدعي العام  

مساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى بالسيد صالح زعيتر و
  .الرياحي

  وحرر في تاريخه
  


